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رسـالة مؤرخـة ٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ موجهـة مـن رئيـس لجنـــة مجلــس الأمــن 
  المنشأة عملا بالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧) بشأن سيراليون إلى رئيس مجلس الأمن 
بالنيابة عن لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧) بشأن سـيراليون، 
يشـرفني أن أحيـل طيـه رسـالة مؤرخـة ٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ موجهــة مــن الممثــل 

الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة (انظر المرفق). 
وسـيكون مـن دواعـي امتنـاني توجيـه نظـر أعضـاء مجلـس الأمـــن إلى الرســالة المرفقــة، 

ومعها ضميمتها، وإصدارهما بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع)  أدولفو أغيلار زينسر 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١١٣٢ (١٩٩٧) بشأن سيراليون 
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مرفق 
ـــل  رســالة مؤرخــة ٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ موجهــة مــن الممث
الدائـم لغامبيـا لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة 

 عملا بالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧) بشأن سيراليون 
أود أن أحيلكم إلى رسالتنا السـابقة المتعلقـة ـذا الموضـوع، المؤرخـة ٨ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢. ولقـد أبلغنـاكم مـن قبـل بـالقبض علـى بيـتر جـودو مـارتن دِِرفـودِِن (مـــن بلجيكــا) 

وسري إبريما توراي (من سيراليون) بتهمة الاتجار بماس من سيراليون، وبمقاضاما. 
وأود إبلاغكم بأن النظر في قضيـة الجنايـات رقـم ٢٠٠٢/٥٧ المتـهم فيـها الشـخصان 
المذكوران أعلاه قد انتهى بإصدار حكم من محكمة بندنـغ في ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، ومرفـق 
ذا نسخة من ذلك الحكم (انظـر الضميمـة). ولعلمكـم، فقـد أقـر المتـهمان بأمـا مذنبـان في 

التهمتين الموجهتين إليهما. وقد تلقيا المساعدة من محام طوال المحاكمة. 
وكـانت التهمـة الأولى اسـتيراد مـاس خـام أو غـير مصقـول إلى غامبيـا دون ترخيــص، 
ـــانون الجمــارك، الفصــل ألــف ٨٦: ٠١، الــد  بالمخالفـة لأحكـام المـادة ١٧٢ (ألـف) مـن ق
الثالث من قوانين غامبيا. والتهمة الثانية هي التآمر لارتكاب جنحـة، بالمخالفـة لأحكـام المـادة 
ـــالث مــن قوانــين غامبيــا، ويعــاقب عليــها  ٣٦٩ مـن القـانون الجنـائي، الفصـل ١٠، الـد الث

بموجب المادة ٣٤ من القانون الجنائي. 
وبالتالي، فقد أدين المتهمان على النحـو الواجـب في التـهمتين الأولى والثانيـة. وحكـم 
عليـهما بالغرامـة والسـجن وصـودر المـاس لصـالح الدولـة وفقـا للمـادة ٦٦ مـن قـانون المعــادن، 

الفصل ٦٤ من قوانين غامبيا. 
وأود الإعراب مجددا عن التزام غامبيا بمكافحة اسـتعمال المـاس بصـورة غـير مشـروعة 

لتمويل الصراعات في العالم. ونحن نرغب دائما في التعاون مع اللجنة على الوفاء بولايتها. 
وأرجو أن تعمموا هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) كريسبين غراي - جونسون 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
في محكمة بندنغ 

قضية الجنايات رقم ٢٠٠٢/٥٧ 
مفتش الشرطة العام ضد بيتر جودو مارتن دِرفـودن 

وسري إبريما توراي 
 

الأربعاء الموافق ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ 
مثَل أمام السيدة الموقرة ك. ن. س. جانِه 

حاضر  المتهم الأول:
حاضر  المتهم الثاني:

مساعد المدعي العام ديبا، ممثلا لمفتش الشرطة العام: حاضر 
أوو. جاوارا: حاضر عن المتهمين الأول والثاني 

أبلغ محامي المتهمين المحكمة بأن المتهم الثاني يود أن يغير موقفه ويعترف بأنه مذنب. 
لا.  هل هناك اعتراض؟

سأعيد تلاوة التهمتين على المتـهم. تعـاد قـراءة التـهمتين علـى المتـهم بالانكليزيـة. وقـد ترجمتـا 
شفويا إلى الفرنسية للمتهم الأول، الذي يبدو أنه يفهم تلك اللغة. 

 
التهمة الأولى 

يعترف المتهم الأول بأنه مذنب. 
يعترف المتهم الثاني بأنه مذنب. 

 
التهمة الثانية 

يعترف المتهم الأول بأنه مذنب. 
يعترف المتهم الثاني بأنه مذنب. 
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الحكم 
الوقائع 

في ٢٢ شباط/فبراير، ٢٠٠٢، تلقت وكالة الاستخبارات الوطنيـة معلومـات تفيـد بـأن المتـهم 
الأول لديه ماس في فندق بادالا بارك. وتشكّل فريق برئاسة الضــابط لامـين داربـوي. وذهـب 
الجميع إلى المدير العام للفندق، وقدموا أنفسهم بوصفهم ضباطا مـن الاسـتخبارات، وشـرحوا 

 .B-9 م يريدون تفتيش غرفة المتهم الأول، وهي الغرفةمهمتهم. وأبلغوا المدير العام أ
ووافق المدير العام، وكلّف حارسا من أمن الفندق بمرافقتهم، هو بوبا سـعيدي خـان المشـرف 
B، حيث وجدوا المتهم الأول، وقدموا أنفسـهم إليـه  الأمني المساعد. وذهبوا معه إلى الغرفة 9-
بوصفـهم ضبـاط اســـتخبارات. فرحــب ــم، وبــدأ ضبــاط الاســتخبارات البحــث. وخــلال 
البحـث، طلبـوا مـن المتـهم أن يفتـح خزينـة بشـكل حـرف L في غرفتـه واسـتخرجوا منـها نحــو 
٨٠٠ ٦ دولار من دولارات الولايات المتحدة من فئـة المائـة دولار و ٣١١ قطعـة مـن المـاس. 

وهذه الأشياء موجودة فعلا بحوزة المحكمة. وأود أن أعرضها بوصفها أدلة. 
هل هناك اعتراض؟  س:

لا  ج:
قُبلـت الماسـات كأدلـة ووسمـت بعلامـتي Exh. A, A3، ووسمـت الـدولارات بعلامــتي 
Exh. B, B6؛ كما عثر علـى جـواز سـفر المتـهم وميزانـه وهمـا بحـوزة المحكمـة، وأود عرضـهما 

كدليلين. 
 .Exh. D وقُبل الميزان ووسم بعلامة ،Exh. C قُبل جواز السفر كدليل ووسم بعلامة
وسئل المتهم الأول عن كيفية حيازته للماسات، فقال إنـه حصـل عليـها مـن شـخصين بفنـدق 
فاجارا. وقد أبلغ المتهم الأول الضـابط بـأن المتـهم الثـاني أخـذه إلى هذيـن الشـخصين. وقُبـض 
ـــب الاســتخبارات مــع المتــهم الثــاني، حيــث تليــت عليــهما حقوقــهما  عليـه، وأُخـذ إلى مكت

الدستورية، ووجهت إليهما التهمتان اللتان يحاكمان بسببهما أمام هذه المحكمة. 
هل هذه الوقائع حقيقية وصحيحة؟ 

نعم  المتهم الأول:
نعم  المتهم الثاني:

سأُرجئ النظر في هذه القضية لإصدار الحكم. 
أُرجئت القضية حتى ٢٠٠٢/٥/٢٩. 
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يستمر الإفراج عن المتهمين بكفالة. 
حاضر.  المتهم الأول:
حاضر.  المتهم الثاني:

حضر أ. س. ب. ديبا ومعه طالب كلية الشرطة م. سانِه، ممثلين لمفتش الشرطة العام. 
حضر أوو. جاوارا كمحام عن المتهمين الأول والثاني. 

هل الوقائع حقيقية وصحيحة؟ 
نعم  المتهم الأول:
نعم  المتهم الثاني:

 
الحكم 

وُجِّــهت إلى المتهمَــين معـا متان: 
التهمة الأولى – استيراد ماس خام وغير مصقول بما يتناقض مع المادة ١٧٢ (ألــف) مـن قـانون 

الجمارك، الفصل ٠١:٨٦، الد الثامن من قوانين غامبيا. 
التهمـة الثانيـة – التـآمر لارتكـاب جنحـة بمـا يتنـاقض مـــع المــادة ٣٦٩ مــن القــانون الجنــائي، 

الفصل ١٠، الد الثالث من قوانين غامبيا. واعترف كلا المتهمين بأما مذنبان. 
ويتبين من الحقائق التي سردها الادعـاء أن ضبـاط الاسـتخبارات الوطنيـة تلقـوا معلومـات بـأن 

المتهم الأول بحوزته بعض الماس وأنه مقيم بفندق بادالا بارك. 
واتخذ ضباط الاستخبارات ما يلزم من إجراءات استنادا إلى المعلومـات وتوجـهوا إلى الفنـدق. 
وعنـد وصولهـم إلى فنـدق بـادالا بـارك، أوفـد مديـر عـام الفنـدق معـــهم أحــد مشــرفي الأمـــن 
لإرشادهم إلى غرفة المتهم الأول. وكان المتـهم الأول مقيمـا بالغرفـة رقـم B-9. وعنـد وصـول 
ضباط الاستخبارات، بقيادة لامين داربـوي، ضـابط الاسـتخبارات، إلى الغرفـة B-9 المقيـم ـا 
المتهم الأول، قدموا أنفسـهم إليـــه وشـرحوا طبيعـة مهمتـهم، فرحـب ـم وسمـح لهـم بدخـول 

الغرفة وإجراء التفتيش اللازم. 
وفي أثناء التفتيش، عُــثـر على ٣١١ قطعة من الماس داخل خزانة قام المتـهم الأول بفتحـها لهـم 
ـــة مــن فئــة ١٠٠ دولار. وتم التحفــظ  إلى جـانب مبلـغ ٨٠٠ ٦ دولار في صـورة أوراق نقدي
E. وتم التحفـظ علـى الأوراق النقديـة مـن  xh.A, A3 على الماس كدليل ووضعت عليه علامتـا
 .Ex h.B1, -B68 فئة ١٠٠ دولار البالغ عددها ٦٨ ورقة نقدية كدليل ووضعت عليها علامتا
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كما عثر على ميزان بالخزانة التي بحوزة المتهم الأول وكذلك جواز سفر وتم التحفـظ عليـهما 
أيضا كدليلين. وقد وضعت علامة Exh.C على جواز سفر المتهم الأول وعلامة Exh.D على 
الميزان. وعند سؤال المتـهم الأول عـن المصـدر الـذي حصـل منـه علـى المـاس أوضـح أن المتـهم 
الثاني قدمه إلى شخصين في فنـدق فاجـارا حصـل منـهما علـى المـاس. وقـد ألقـي القبـض عليـه 
واقتيـد إلى مقـر وكالـة الاسـتخبارات الوطنيـة وكذلـك الحـال بالنســـبة إلى المتــهم الثــاني وهمــا 

يمثلان الآن للمحاكمة. 
وأكد المتهمان حقيقة وصحة هذه الوقائع. 

واستنادا إلى الوقائع المبينة وجهت إلى المتهم الثاني مة استيراد الماس المذكور الـذي عـثر عليـه 
بحـوزة المتـهم الأول وذلـك بـدون ترخيـص بمـــا يتنــاقض مــع المــادة ١٧٢ (ألــف) مــن قــانون 
الجمارك، الفصل ٠٢:٨٦، الد الثالث من قوانين غامبيا، والتـآمر لارتكـاب جنحـة. وتنـص 
المادة ١٧٢ (ألف) من قانون الجمارك على ما يلـي: �كـل مـــن يسـتورد أو يحضـر إلى غامبيـا 
أي سلع محظورة أو أي سلع يكون استيرادها مقيدا، بما يتناقض مع هذا الحظر أو القيـد سـواء 
تم تفريـغ هـذه السـلع أو لم يتـم تفريغـها أو يكـون معنيـا بذلـك� سيُـــــدان بارتكــاب جنحــة. 
ويلـزم لثبـوت ارتكـــاب هــذه الجنحــة أن تكــون الســلع محظــورة وأن يكــون المتــهم قــد قــام 

باستيرادها أو كان وراء هذا الاستيراد. 
ويجب أن يكون المتهم قد تصـرف بمـا يتنـاقض مـع التقييـد المفـروض. وفي هـذه الحالـة ضُـــبط 
المتهم الأول وبحوزته الماس الخام وغير المصقول الذي يمثل سلعا محظورة إذا لم تكـن لـدى مـن 

وجدت السلع المحظورة بحوزته رخصة للتعامل فيها. 
بيد أن أهم جانب في النص هو أن تستورد السـلع المحظـورة إلى غامبيـا. ومـا كُشـف عنـه مـن 
وقائع لا يشكل دليلا على أن المتهم الأول أو حتى المتهم الثـاني قـد قامـا باسـتيراد هـذه السـلع 

المحظورة إلى البلد أو كانا وراء هذا الاستيراد. 
ولم يقبض على المتهمين عند أي مدخل مـن مداخـل البلـد سـواء كـان مطـارا أو مينـاء بحريـا. 
ولم يثبـت تفتيـش المتـهم الأول وجـود أي وثيقـة مـن وثـــائق الاســتيراد أو إيصــال أو بوليصــة 
شحن، أو ما شابه ذلك. وقـد ضبطــه ضـابط الاسـتخبارات وبحوزتــه هـذه البضـائع المحظـورة 

فحسب دون أن يكون لديه ترخيص ا. 
وعند سؤاله، أبلغهم أنه قد اشترى البضـائع مـن أشـخاص قدمـهم إليـه المتـهم الثـاني. ولم يقـل 
المتـهم في أي مـن الواقعتـين إنــه كـان وراء اســـتيراد هــذه البضــائع المحظــورة إلى البلــد أو قــام 
باستيرادها هو أو المتهم الثاني. واستنادا إلى ما سـلف، لا يمكـن أن تصمـد التهمـة الموجهـة إلى 
المتــهم الثــــاني بارتكـــاب عمـــل يتنـــاقض مـــع المـــادة ١٧٢ (ألـــف) مـــن قـــانون الجمـــارك، 
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الفصل ٠١:٨٦. بيد أنه يمكن إدانـة المتـهم بارتكـاب جنحـة أخـرى بمقتضـى المـادة ١٥١ مـن 
القانون الجنائي، الفصل ٠١:١٢، الد الثالث من قوانين غامبيـا، الـتي تنـص علـى أن �تعتـبر 
كـل مـة قابلـة للتجزئـة إلى أجـزاء متكاملـة تكـون ضروريـة مـن الوجهـة القانونيـة لارتكـــاب 
الجنحة المتهم بارتكاا على النحو المبين في القانون المنشئ للجنحة، وإذا مـا ثبـت بـالدليل أنـه 
لا يمكـن إثبـات سـوى بعـض مـن الأجـزاء المتكاملـة مـن الجنحـة وأن هـذه الأجـزاء الـتي يمكــن 
إثباا أو بعضا منها يمكن أن تشكل، إذا ضمت إلى بعضها بعضا، جنحة أخـرى، يمكـن إدانـة 

الشخص المتهم بارتكاب الجنحة الأخرى أو الشروع في ارتكاا�. 
وإضافة لذلك، فحسب ما ذُكر في قضيـة ولمنغنتون ضـد مدير وكـلاء النيابـة العموميـين، يقـع 

على الادعاء أن يثبت في المحاكمة الجنائية ارتكاب الجرم بعيدا عن أي شك معقول. 
وفي هذه الحالة، فإن مـا كُشـف مـن وقـائع لا يشـكل جميـع الأجـزاء المتكاملـة للجنحـة المتـهم 
بارتكاا. وحيث إن المتهم قد وجدت بحوزتـه سـلع محظـورة لا تسـتورد إلا بـترخيص، تنـص 
المادة ٦٥ من قانون المعادن، الفصل ٦٤، الد السابع، من قوانين غامبيا على أن �كـل مَـــن 
يوجد بحوزته أي معـدن لا يُـــثبت بمـا يرضـي المحكمـة أنـه قـد حصـل عليـه بصـورة مشـروعة، 

يُــدان بارتكاب جنحة، بغض النظر عن أي مسؤولية قانونية أخرى�. 
وقد وجدت بحوزة المتهم الأول ٣١١ قطعة من الماس. ولم يقدم إلى الضباط أي ترخيــص مـن 

الدولة يتيح له التعامل بصورة مشروعة في هذه المعادن داخل غامبيا. 
كما أنه لم يقدم أي دليـل يثبـت أنـه يتعـامل بصـورة مشـروعة في هـذه المعـادن. ولم يقـدم أي 
إيصال على الشراء أو شهادة من أي سلطة، ولم تخول إليه أي سلطة الحق في التعـامل في هـذه 

المعادن. 
والأصناف الأخرى التي وُجدت بحوزته ليست غير مشـروعة. فـهي عبـارة عـن مبلـغ ٨٠٠ ٦ 

دولار مدرجة على جواز سفره وميزان. 
وتكشف الوقائع أيضا أن المتهم الثاني لم يكن مقيمـا مـع المتـهم الأول بالغرفـة B-9، ولم يكـن 
حاضرا عند تفتيش غرفة المتهم الأول ولم يعثر بحوزته علـى أي مـن قطـع المـاس البـالغ عددهـا 
٣١١ قطعة. ولم يظهر في الصورة إلا بعد أن ذكر المتهم الأول أنـه قـد قدمـه إلى بـائعي المـاس 

ثم أُلقي القبض عليه بعد ذلك. 
مما سلف، لا أجد أن أيا من المتـهمين مـدان باسـتيراد المـاس الخـام أو غـير المصقـول إلى غامبيـا 
بـدون ترخيـص بمـا يتنـاقض مـع المـادة ١٧٢ (ألـف) مـــن قــانون الجمــارك، الفصــل ٠١:٨٦، 
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ولكني أجد المتهم الأول مدانا بمقتضى المـادة ٦٥ مـن قـانون المعـادن، الفصـل ٠١:٦٤، الـد 
السابع من قوانين غامبيا باحتيازه معدن دون ترخيص. 

وأجـد أن كـــلا المتــهمين مــدان في التهمــة الثالثــة، وهــى التــآمر لارتكــاب جنحــة بالمخالفــة 
للمادة ٣٦٧ من القانون الجنائي، الفصل ١٠، الد الثالث من قوانين غامبيا. 

وتكون الإدانة لكلا المتهمين وفقا لذلك. 
وطلب محامـي المتهمين عرض مرافعتهما قبل النطق بالحكم: 

سعادة القاضي، إن المتهم الأول عمره ٦٨ عاما وهو متقاعد عن العمل ويعمل لبعــض الوقـت 
لدى شركة أنتويرب الشهيرة. سعادة القـاضي، إنــه لا يمكـن التعلـل بالجـهل بالقـانون، ولكـن 

المتهم الأول قد مر بمحنة عصيبة منذ بداية هذه الواقعة. 
وأنا أرى أن ذلك كان بمثابة عقوبـة شـديدة لـه، وأشـك في أنـه قـد شـارك بمسـعى في الأفعـال 

التي أدين ا اليوم. 
سـعادة القـاضي، هـذه أول جنايـة يتـهم ـا، ولديـه أسـرة وفي حاجـة قبـل أي شــيء آخـــر إلى 
ـــر عنـــد  رعايـة طبيـة عاجلـة الأمـر الـذي يسـتحق منكـم، سـعادة القـاضي، إبــداء الرأفـة والتدب
إصدار الحكم علـى المتـهم الأول. سـعادة القـاضي، بالنسـبة إلى المتـهم الثـاني، هـذه أول جنايـة 
يتهم ا. وهو يعيش في غامبيا منذ زهاء خمسة أعوام ومتفرغ للعمـل، وقـد مـر أيضـا، سـعادة 
القاضي، بمحنة عصيبة أرى أا ستكون بمثابـة تحذيـر لـه يحـول دون ارتكابـه لمثـل هـذه الجنايـة 

مستقبلا. 
وقد أقــر كلا المتهمين بالتهمة التي أدينا ـا ويتحمـلان العواقـب كــي يضعاـا وراء ظـهرهما. 

وأحثكم، سعادة القاضي، على إبـداء الرأفة والتدبر عنـد إصدار الحكم عليهما. 
 ممثل الادعاء: سعادة القاضي أود أن أتقـدم بطلـب .. أنـا أطلـب ترحيـل المتـهم الأول خـارج 

البلد.  
المحامي: سعادة القاضي أنـا أعـترض علـى هـذا الطلـب كعقوبـة علـى الجريمـة المـدان بارتكاـا، 
فهـي لا تستوجب ذلك. لقد ارتكب جريمة وأدين ـا وهـو يفضـل مواجهـة العواقـب ويعـتزم 

فعلا العودة إلى أسرته بعد أن تحولت عطلة لمدة أسبوعين إلى محنة استمرت أربعة أشهر. 
وأعتقـد أن هنـاك تفــرع في الجريمــة الــتي أديــن بارتكاــا، وأحثكــم، ســعادة القــاضي، علــى 
السماح لهذا الرجل المسن بأن يغـادر القاعـة في سـلام وكرامـة، وعلـى أي حـال هـو لم يشـعر 

بالأمن بأي صورة من الصور في احتيازه لأصناف غير قانونية. 
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سعادة القاضي، إن المتهم الأول يحب غامبيا ويعتزم مواصلة زيارا كسائح. سـعادة القـاضي، 
أنا أسلِّــم بأن هذا الطلب قاس جدا. ما حدث لــه فيه الكفاية. 

هيئة المحكمة: هل هناك سوابق؟ 
الرد: لا. حسب سجلات الشرطة، هذه هي أول جناية. 

 
الأحكام 

التهمة الأولى 
المادة ٦٥ (أ) من قانون المعادن، الفصل ٦٤ ينص على إصدار عقوبة على مـة الاحتيـاز غـير 
المشروع للمعادن. وهو ينص علـى غرامـة لا تتجـاوز ٠٠٠ ٢ دالاسـيس (ألفـا دالاسـيس) في 
حالة الإدانة بإجراءات موجزة أو السجن مـع الأشـغال الشـاقة أو بدوـا لمـدة لا تتجـاوز ١٢ 
شهرا أو الغرامة والسـجن معـا. وإضافـة إلى هـذه العقوبـة تــنص المـادة ٦٦ مـن نفـس القـانون 
(قانون المعادن) علـى أنــه �عنـد إدانـة شـخص مـا بـإجراءات موجـزة أو بنـاء علـى معلومـات 
بارتكاب جريمة بالمخالفة للمادة ٦٥ من هذا القانون تقوم الدولـة، مـا لم يثبـت شـخص آخـر 
ملكيته للمعدن الذي ارتكبت بخصوصه الجريمـة، بمصـادرة هـذا المعـدن وبيعـه أو التصـرف فيـه 

بطريقة أخرى، ويجوز للوزير أن يأمر بتوجيه عائد البيع إلى الإيرادات العامة�. 
ـــا ٠٠٠ ٢ دالاســيس.  لـذا، أحكـم علـى المتـهم الأول بالسـجن لمـدة ١٢ شـهرا وغرامـة قدره

وتصادر قطع الماس الــ ٣١١ لصالح الدولة. 
 

التهمة الثانية 
ــــة قدرهـــا ٠٠٠ ٢ دالاســـيس (ألفـــا  أحكــم علــى المتــهم بالســجن لمــدة ســتة أشــهر وغرام

دالاسيس). 
وتكون العقوبة على المتـهم الأول متزامنـة والغرامـة مجمعـة. ونأمـــر بـأن يعـاد إلى المتـهم الأول 
ـــيزان، علــى أن يوقــع  مبلـغ الـــ ٨٠٠ ٦ دولار الـذي وجـد بحوزتـه وكذلـك جـواز سـفره والم

باستلام هذه الأشياء. 
وسوف أسمح للمتهم الأول بأن يواصل الإقامة في غامبيا، وله أن يغادرها في أمـان، إذا رغـب 

في ذلك، بعد قضاء العقوبة حيث أنه لا يشكل ديدا للمجتمع أو خطرا عليـه. 
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(توقيع) القاضي المبجـل 
نغوي مبوب 
 ٢٠٠٢/٥/٢٩

 


